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 التـونسيــة الجمهورية

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 64956القـــــرار عــ

 23/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 .ز م اذستمن الأ 8134عدد  2018جوان   11بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ   

 المحامي لدى التعقيب نيابـــــــــة عن :

 ـ...،  يقطن ب...يعمل   م. ه

 : ضـــد  

حامي الم ش. عستاذ نائبه الأ .ـ..والكائن ب ه س ستاذقاطن بمحل مخابرته بمكتب محاميه الأ ن و.

 .لدى التعقيب

 بتاريخ  الصادر عن محكمة الإستئناف ب 45751طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد  

بتدائي بنقض الحكم الا صلوالقاضي" نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأ  2016أكتوبر  10

رجاع إالحكمي وإعفاء  المستأنف من الخطية  و  الاختصاصوالقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم 

أتعاب  اءد لق 500.000المال المؤمن إليه  وتغريمه المستأنف ضده لفائدته  بخمسمائة دينار 

 .التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضد ه"

حسب  أ. أ اذستوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأ

 .2018جويلية  6بتاريخ  50015محضره عدد

رفض مطلب التعقيب شكلا  إلىوبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب الرامية 

 .أصلاواحتياطيا فرفضه 
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 الحجز.و أصلارفض مطلب التعقيب  إلىوبعد الاطلاع على ملاحظات النيابة العمومية الرامية 

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي : أوراقوبعد الاطلاع على 

 : من حيث الشكل  

 غليلى مستندات التعقيب بان نظير محضر تبحيث دفع نائب المعقب ضده صلب مذكرة الرد ع

رفض  ساسالأك مستندات التعقيب الذي تسلمه منوبه يفتقد للتنصيص على تاريخ التبليغ طالبا على ذل

 مطلب التعقيب شكلا.

قد نه ولئن كان نظير محضر التبليغ مستندات التعقيب يفتأوحيث يتضح من أوراق الملف 

ي قانونال الأجلقب ضده تولى الرد على مستندات التعقيب في المع أنللتنصيص على تاريخه إلا 

 من م م م ت وبالتالي فان ذلك الخلل الشكلي في المحضر 185المنصوص عليه صلب الفصل 

ذي ال مرالأالقانوني  الأجلرمان بالمعقب ضده من الجواب عن الطعن في حالمذكور لم يترتب عنه 

 الذي يتجه معه رد  هذا الدفع. الأمرالخصوم المواجهة بين   بمبدأمس  أيينتفي معه 

ا بعده وم 175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهوحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : صلمن حيث الأ  

ي لمدعي فيام اعليها قحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى 

 اريخبواسطة نائبه لدى المحكمة الابتدائية ب عارضا بواسطة نائبه أنه وبت صلالأ

ي غبته فرتنبيها تجاريا يعلمه فيه بعدم  الآنوجه له المطلوب المعقب ضده الأول  08/05/2014

ا أنه ، ملاحظ ش. همجرى بواسطة عدل التنفيذ  27673تجديد التسويغ بمقتضى محضر تنبيه عدد 

اء د الكروليس من المطلوب المذكور  مثلما يثبت ذلك من عق و. ممتسوغ لهذا المحل من المدعو 

ل جه له مثأن يوبعلاقة تسويغية ولا صفة له بالتالي  أيالمرافق وبذلك فالمطلوب الأول لا تربطه به 

لتنبيه عدد الحكم بإبطال محضر من م م م ت ولذلك فهو يطلب ا 19الفصل  أحكامهذا التنبيه عملا ب

وإلغاء  08/05/2014المطلوب الثاني بتاريخ  ش. ه ستاذالمجرى بواسطة عدل التنفيذ الأ 27673

قانونية دينار لقاء أتعاب تقاضي وحمل المصاريف ال 500كل أثر له وتغريم المطلوب لفائدته ب

 عليه.
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بتاريخ  2014/1008لبداية الحكم عدد الإجراءات القانونية أصدرت محكمة ا استيفاءوحيث وبعد 

لتنفيذ اى بواسطة عدل المجر 27673ال محضر التنبيه عدد بإبط ابتدائياوالقاضي " 12/01/2015

ليه الأول وإلغاء كل أثاره وتغريم المدعى ع 08/05/2014وب الثاني بتاريخ لالمط ش. ه ستاذالأ

ضي وأجرة د لقاء أتعاب تقا 300.000ار نور الدين بن مسعود واز لفائدة المدعي بثلاثمائة دين

 .محاماة وحمل المصاريف القانونية عليه"

ات بواسطة نائبه الحكم المذكور الذي لاحظ صلب مستند .و نالمحكوم ضده  استأنفوحيث 

كميا حنظر الاستئناف أن الحكم الابتدائي في غير طريقه لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته بال

د  بن لا المسألة متعلقة بإبطال محضر تنبيه تجاري مؤسس على عقد كراء وكافي الدعوى ذلك أن 

ى علم ان علك صلالمدعي في الأ أنبناءا على القيمة الكرائية السنوية مضيفا  الاختصاصمن تحديد 

كونه كان لئدة المستأنف لفا 15/04/2009تاريخ  28891عدد  الاستحقاقي الاستئنافيبصدور الحكم 

 ها.برفض واحتياطيالبا نقض حكم البداية والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى طا طرفا فيه

حكمة لعدم اختصاص م استناداوحيث أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إليه بالطالع 

غ صبغة لمسوالبداية بالنظر حكميا في قضية الحال لافتقاد النزاع الذي أثاره المكتري في صفة ا

لحال والتي االمنطبقة في قضية من م م م ت  23الثالثة من الفصل الفقرة  حكامأالجدية بما يجعل 

 .ع النظر وفق مقدار الكراء السنويبموجبها يكون تحديد مرج

 ىإل دااستناوحيث تولى  المستأنف ضد ه بواسطة نائبه الطعن في القرار المذكور بالتعقيب 

 : المطاعن التالية

 مستندات التعقيب

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. 23و 19مطعن وحيد : خرق مقتضيات الفصلين 

محكمة الحكمي لل الاختصاصالتأكيد على عدم  إلىقولا أن محكمة القرار المطعون فيه ذهبت 

ذا كان الأمر في إمن م م م ت الذي نص  على أنه : "  23الإبتدائية ب تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء الس نوي" كراء

تعلق تلة لمسأاب هي المختصة بالنظر حكميا لان الابتدائية فإن المحكمة  كوأنه خلاف لذل

 .يبإبطال محضر تنبيه تجار
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ل ن قبممحل نه لا يمكن الحديث أيضا على حكم استحقاقي في الموضوع لأن المعقب متسوغ للأو

ف الأمر بالمل ولا دخل ولا صفة للمعقب ضد ه الأول مثلما يثبته عقد التسويغ المظروف و. مالمدعو 

 من م م م ت والذي يؤكد ويشترط الصفة في رفع 19الذي فيه خرق واضح لمقتضيات الفصل 

 عقب لذلكالم لبوهو ما يجعل القرار المطعون فيه في غير طريقه من الناحية القانونية و ط الدعوى.

 نقضه.

 الرد  على مستندات التعقيب.

 تضمنه ن محضر تبليغ مستندات التعقيب يعتبر باطل لعدم الأولحيث لاحظ نائب المعقب ضده 

لك طلب لذوالقانوني  الأجلكنا في  إنيوما وشهرا وسنة وساعة مما يستحيل معرفة  الإعلامتاريخ 

 غ مستندات التعقيب.رفض مطلب التعقيب شكلا لبطلان محضر تبلي

ن إبالتالي فتعلق بكراء لا نزاع فيه و الأمر أننه يتضح من خلال الملف أ أفاد صلومن حيث الأ

لعدم  ختصةمرجع النظر يحدد حسب قيمة مقدار الكراء السنوي وهو ما يجعل محكمة الناحية هي الم

ة جرد قراءوى بمير طريقه ويتهادينار وبالتالي فان هذا الطعن في غ آلافتجاوز قيمة الكراء السبعة 

 المذكور والتأمل في عقد الكراء سند الدعوى. 23الفصل 

 م م م ت فإن المعقب ضده اثبت صفته في التقاضي بإثبات انه حل 19وفي خصوص الفصل 

ا مالك باعتبارهباتة تقضي  أحكاممحل معاقد المعقب في العلاقة التسويغية بمجرد حصوله على 

  .للمحل

صل قد ي قد الكراء وبالتالي فإن اكتساب الصفة لا يتوقف على الممضي على العقد بلموضوع ع

ن نيا ليكوقانو القبول بكل من حل محل ذلك الطرف في العلاقة التعاقدية مادام حلوله كان إلى الأمر

 هذا المطعن. إلىمن الوجاهة عدم الالتفات 

 المحكمة

 من م م م ت 23و  19لين الفص أحكامعن المطعن الوحيد المتعلق بخرق 

راء مقدار الك اعتمادمن م م م ت أن  23الفقرة الأخيرة من الفصل  أحكامحيث يستشف من 

 شترط فيهيئية السنوي كمعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي في النزاعات المترتبة عن العلاقات الكرا

 أن يكون الكراء لا نزاع فيه.
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 لاقة الكرائية من عدمه هو العنصر الذي يحددوحيث وطالما كان وجود النزاع في الع

 ن يتصفد  ألا ب الاختصاص الحكمي يهم النظام العام فإن هذا النزاع أنالحكمي وطالما  الاختصاص

 التأثير صي أويكون حقيقيا وفعليا وليس واهيا بحيث يكون الغرض من إثارته التف أنبالجدية بمعنى 

 لمنازعةبالتالي على محكمة الموضوع واجب تقدير جدية او يكون  الحكمي. الاختصاصعلى قواعد 

لما  ادااستن من المسائل الموضوعية وذلك باعتبارهاالتي تثار أمامها في خصوص العلاقة الكرائية 

 تكتفي بالتسليم بتوفرها بمجرد إثارتها. أنيتوفر لديها من وقائع ومؤيدات لا 

 لقرارالمؤيدات المظروفة بالملف أن محكمة وحيث يتضح من مستندات القرار المطعون فيه وا

وي ر السنمعيار المقدا إعمالبالتخلي عن  آلياالمطعون كانت على صواب في تمشيها لما لم تقم 

ره ة باعتبارائيللكراء بمجرد منازعة المدعي في صفة المطلوب في توجيه التنبيه بإنهاء العلاقة الك

ن ملصفة االتحقق من جدية هذه المنازعة في  أخرىية ليس معاقده المسوغ له و لما تولت من ناح

ب المطلو أنمنازعة واهية استنادا لما ثبت لها  أنها إلىالملف منتهية  مظروفاتعدمه من خلال 

ن أبات و له بموجب حكم استحقاقي آلهو المالك الحقيقي للمكرى وانه  الآن الأولوالمعقب ضده 

نافي لاستئابوجه قانوني بالقرار  إعلامهي  النهائي وتم المدعي كان طرفا في النزاع الاستحقاق

 الصادر في هذا الشأن.

من م م م ت  23المحكمة من انطباق  الفقرة الثالثة من الفصل  إليهوحيث أضحى بالتالي ما انتهت 

ن ف مبت بالملثا لأصلعدم جدية المنازعة في العلاقة الكرائية قائم على فهم سليم للقانون وعلى ما له 

 الوقائع بما يتجه معه رد هذا المطعن.

 الأسبابو لذا ولهذه 

  وبحجز المال المؤمن.أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه  

 2019وبرأكت 23صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم الاربعاء 

وعضوية المستشارتين ا لسيدتين   وبرئاسة السيدة

  .وبحضور المدعي العام السيدة   وبمساعدة كاتبة المحكمة  السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 


